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 كما أن قرار رئیس ١٠/٩/٢٠٠٨ بجلستھا المنعقدة في أستبان للجمعیة العمومیة
 بشأن أعادة تنظیم الھیئة العامة المصریة للمساحة معدلا ١٩٧٥لسنة ) ٨٢٧(الجمھوریة رقم 

 قد حدد أغراض الھیئة ، والوسائل والمكنات التي ١٩٨٣ لسنة ٣٢٨بقرار رئیس الجمھوریة رقم 
اض ، والتي لیس من بینھا تأسیس الشركات أو تستطیع أن تباسرھا في سبیل تحقیق ھذه الإغر

المشاركة في ذلك أو المساھمة فیھا ، ومن ثم فان الأھلیة القانونیة للھیئة المذكورة تكون قاصرة 
عن مباشرة ھذه الوسیلة أو المكنة ، قصورا مردة تحدید القانون لنطاق أھلیة الھیئة في ضوء 

. المشاركة في تأسیسھا أو المساھمة في رأسمالھا بتأسیس الشركات أو حأغراضھا وبما لا یسم
وعلى ذلك فانھ یمتنع قانونا على الھیئة العامة المصریة للمساحة الاشتراك في تأسیس الشركات 
أو المساھمة في ھذا التأسیس أو في راس المال أیا ما كان الغرض من إنشاء الشركة الجدیدة أو 

إلیھ ھیمنة الھیئة على الشركة أو اتفاقھا في نشاطھا مع  تباشرة أو المدى الذي تصل الذيالنشاط 
 .أغراض الھیئة من عدمھ 

  
وإذ تبین للجمعیة العمومیة أن الھیئة المشار ألیھا قامت بالمشاركة في تأسیس شركة 

 دون سند من القانون حسبما سلف –التعمیر لخدمات التسجیل العقاري ونظم المعلومات العقاریة 
مخالفة لإفتاء سابق لإدارة الفتوى المختصة لم یجز للھیئة مثل ذلك وھو الأمر الذي  ، وبال-البیان 

تكون معھ المشاركة في تأسیس ھذه الشركة أمرا غیر مشروع وتم بالمخالفة لصحیح حكم 
 .القانون

  
إلا أن الشركة تعد قائمة طالما لم یتم حلھا رضاء أو قضاء ، وھى باعتبارھا من 

اص التي تتمتع بشخصیة اعتباریة مستقلة عن أشخاص المساھمین أو أشخاص القانون الخ
المشاركین فیھا ، وذمة مالیة خاصة بھا ، وإدارة تعبر عن أرادتھا ، وتسعى لتحقیق المصالح 
الخاصة لھؤلاء المساھمین أو الشركاء ، وبالتالي فأنھا لأتعد قانونا امتدادا للھیئة المذكورة أو 

 یجوز معھ أن تقوم الھیئة بإسناد أعمال أو نشاطات معینة للشركة المشار جزءا منھا ، وھو مالا
إلیھا بالأمر المباشر تأسیسا على أعانتھا لھا على تحقیق أغراضھا ، بل یجب أن یتم ھذا الإسناد 
من خلال النظام القانوني الحاكم لتعاقدات الھیئة ، وھو قانون تنظیم المناقصات والمزایدات 

  . ووفقا للإجراءات المقررة فیھ ١٩٩٨ لسنة ٨٩نون رقم الصادر بالقا
  :مــؤدى ذلــك 

  
عدم مشروعیة قیام الھیئة المصریة العامة للمساحة بالاشتراك في تأسیس شركة التعمیر  -١

 .لخدمات التسجیل العقاري ونظم المعلومات العقاریة 
  
كة المذكورة إلا في عدم جواز قیام الھیئة بإسناد أي أعمال بالأمر المباشر إلى الشر -٢

الحالات المنصوص علیھا في قانون تنظیم المناقصات والمزایدات الصادر بالقانون رقم 
 . ووفقا للإجراءات المقررة فیھ ١٩٩٨ لسنة ٨٩
  )٥٤/١/٤٥٤:  ملف رقم – ١٠/٢٠٠٨ /٢٦:  بتاریخ – ٥٠٢: فتوى رقم ( 

  

ة العامة للمساحة بإسناد بعض  مدى أمكانیة قیام الھیئة المصری–وزارة الموارد المائیة والري 
 .الأعمال بالأمر المباشر إلى شركة التعمیر لخدمات التسجیل العقاري ونظم المعلومات العقاریة




